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البحر الأحمر بين مشروع الهيمنة بالوكالة والردع اليمني

ملخص تنفيذي

تسـلّط هـذه الورقـة التحليليـة الضـوء على التحـولات العميقـة في البحـر الأحمـر خلال الفترة 

سـبتمبر–نوفمبر 2025، حيـث انتقلـت القـوى الغربيـة، وعلى رأسـها بريطانيا والولايـات المتحدة، من 

مرحلـة إعـداد البنيـة التحتيـة للسـيطرة البحريـة إلى مرحلـة التنفيـذ العملي عرب تعزيـز الوجـود 

البحـري، وتفعيـل الوحـدات العميلـة، ومحاولـة فرض ترتيبـات قانونيـة جديدة تحت غطـاء “حماية 

الملاحـة”. ويكشـف تحليـل المسـار العـام أن مشروع الهيمنة الغربيـة اعتمـد مقاربة مركّبـة تجمع بين 

العسـكرة المبـاشرة، وبنـاء الوكالـة المحليـة، واسـتخدام القانـون الـدولي، وتوظيف السرديـات الإعلامية 

لصياغـة بيئـة تسـمح بإعادة تشـكيل السـيطرة على الممـرات الحيوية.

وفي المقابـل، بـرز الـردع البحـري اليمنـي كعامل حاسـم أعـاق محاولة الغـرب الانتقـال إلى مرحلة 

التدويـل القانـوني الكامل، وأجبر واشـنطن ولندن على العمل ضمن حدود عملياتية وسياسـية ضيقة. 

وقـد ظهـر أثـر هـذا الـردع بوضوح في إسـقاط مشروع العقوبـات الغربي داخـل مجلس الأمـن، وهو 

المشروع الـذي كان سـيؤدي إلى فـرض وصايـة دوليـة على البحـر الأحمـر وتوسـع غير مسـبوق في 

التفتيـش البحري والحظـر الاقتصادي.

توضـح  الورقـة أن تحـركات نوفمرب مثّلـت نقطـة التحـوّل الأهـم، إذ شـهدت تسريعـاً لعمليـات 

بنـاء “القـوة البحرية العميلـة”، وتكثيفاً للزيـارات البريطانية–الأميركية لعدن والسـواحل في مناطق 

سـيطرة تحالـف العـدوان، وتفعيـل شـبكات المراقبة البحرية، ورسـم خطوط لوجسـتية جديـدة تهدف 

إلى تقليـص دور موانـئ الحديـدة وتعزيـز مركزيـة عـدن ضمـن المشروع الغـربي. وفي الوقـت ذاته، 

تكشـف مصفوفـة التهديـدات أن المشروع الغـربي يتحـرك عرب ثمانيـة مسـارات متوازيـة: الهيمنـة 

بالوكالـة، عسـكرة الجـزر اليمنيـة، شـبكات المراقبـة، القوة البحريـة العميلـة، التدويل القانـوني، إعادة 

تفعيـل الجبهـات، الحـرب الإعلاميـة، وإعـادة توجيـه المسـارات التجارية.

وتخلـص  الورقـة في تقديـر الموقـف العـام إلى أن الصراع في البحـر الأحمـر أصبـح 

صراعـاً بنيويـاً طويـل الأمد على السـيادة، لا مجـرد مواجهة ظرفية مرتبطـة بالتطورات 

الإقليميـة. فمسـتقبل الممـر يعتمـد على توازن الـردع، وعلى مدى قـدرة الغرب على تحمل 

كلفـة مشروعـه، وعىل تأثير المتغيرات الدوليـة التي تكبح محـاولات التدويل. كما تظُهر 

“الفرضيـات البديلـة” أن مسـار الصراع قـد يتجـه نحـو أحـد ثلاثـة احتاملات: تخفيـف 
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العسـكرة، الانتقـال إلى الوكالـة شـبه الكاملـة، أو تهدئة بحرية تكتيكيـة مرتبطة بتقدم 

المسـار السـياسي الأممي والعُماني.

ويقـدّم هـذا التقرير إطـاراً متكاملاً لفهم المشـهد البحري خلال 2025، ويحدد العناصر الرئيسـية 

التـي يجـب مراقبتهـا في المرحلـة المقبلـة، مؤكـداً أن الحفـاظ على معادلـة الـردع هـو العامـل الأكثر 

أهمية في حماية السـيادة اليمنية في البحر الأحمر وفي مواجهة مشروع الهيمنة الغربية المتجدّد. 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(6
www.saba.ye/ar
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المحور الأول: مقدّمة عامّة

أولًا: سياق البحر الأحمر في النظام الدولي

يشـهد البحـر الأحمـر اليـوم واحـدة مـن أكثر لحظـات إعـادة التشـكل الجيوسـياسي تعقيـداً منـذ 

نهايـة الحـرب البـاردة؛  فالممـر المـائي الـذي كان يقُـارب سـابقاً بوصفـه خطّاً ملاحيـاً للتجـارة العالمية، 

تحـوّل خلال العقـد الأخير إلى سـاحة صراع دولي تتقاطـع فيهـا مشـاريع الهيمنـة الغربيـة، وصعود 

التعدديـة القطبيـة، وتنافـس القـوى الإقليميـة على النفـوذ البحري.

تزايـدت أهميـة البحـر الأحمر بصورة غير مسـبوقة بعد توسّـع خطـوط التجارة والطاقـة المرتبطة 

بشرق آسـيا وأوروبـا، وازدياد اعتماد الغرب-مضطـراً- على ممرات بديلة لقناة السـويس-كبيرة الكلفة- 

نتيجـة الحـروب والأزمـات العالميـة، وفي هـذا الإطـار، لم يعـد البحر الأحمـر مجرد ممر تجـاري، بل 

أصبـح نقطة ارتكاز استراتيجية:

خطـوط  وتأمين  البحريـة  الهيمنـة  اسـتمرارية  لضامن   : وبريطانيـا  المتحـدة  للولايـات  	•

الطاقـة.

للكيان الصهيوني:  لحماية سلسلة الإمداد الحيوية من "إيلات")أم الرشراش( إلى المتوسط. 	•

للقوى الخليجية:  لتعزيز النفوذ في الجزر والموانئ وممرات الشحن. 	•

للقوى الصاعدة )روسيا–الصين( : لكسر احتكار الغرب للممرات البحرية الاستراتيجية. 	•

ولليمن:  بوصفه صاحب الساحل الأطول والموقع الأكثر حساسية عند باب المندب. 	•

في هـذا السـياق، أصبـح البحـر الأحمـر مسـاحة اختبـار للانتقـال الـدولي مـن هيمنـة أحاديـة إلى 

نظـام عالمـي متعـدد الأقطـاب، تتقـدّم فيـه اليمـن — عرب الـردع البحـري — باعتبارهـا فاعلاً مؤثراً 

يعيـد تعريـف قواعـد الاشـتباك البحرية.

ثانياً: لماذا تشكّل أشهر سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر مرحلة مفصلية؟

تظُهـر الوقائـع أن الفترة الممتدة من سـبتمبر إلى نوفمرب 2025م تعُدّ نقطة انعطاف استراتيجية 

في مسـار الصراع البحري، لخمسـة أسـباب مركزية:
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انطالق مرشوع الهيمنة بالوكالة)1( عقب مؤتمر الأمن البحري في الرياض )سـبتمبر– 	)1

أكتوبر(

خلال هذيـن الشـهرين، أعـادت بريطانيـا والولايـات المتحـدة، بدعـم سـعودي–إماراتي، صياغـة 

مشروع السـيطرة البحريـة عرب نمـوذج جديـد يقـوم على:

تفويض الأدوار الأمنية لقوى محلية )المرتزقة( 	•

تعزيز البنية اللوجستية والاستخباراتية في الجزر. 	•

دمج الوحدات العميلة في منظومة الأمن البحري الغربية. 	•

هذه التحولات شكّلت النقطة التأسيسية لما سيتطور لاحقاً في نوفمبر.

تسارُع العسكرة في الجزر اليمنية 	)2

تشير معطيـات الرصـد العلنـي وتقارير شـبه رسـمية إلى تحرّكات لافتـة في بعض الجـزر اليمنية، 

خصوصـاً ميـون وزقَُـر وسـقطرى، تتصـل على مـا يبدو بتطوير منشـآت مراقبـة أو مرافق لوجسـتية 

مرتبطـة برفـع الوعـي البحـري وتعزيز قـدرات المتابعة في باب المنـدب. ورغم غيـاب معلومات مؤكدة 

حـول طبيعـة هـذه الأنشـطة، إلا أن تكرارهـا في الخطـاب المعلـن وارتباطهـا بالسـياق الإقليمـي يسـمح 

بافتراض أنهـا جـزء مـن توجـه أوسـع يهـدف إلى تعزيز حضـور القـوى المناوئـة لصنعـاء في الممرات 

الحيويـة، بمـا يتسـق مع مشروع إعادة هندسـة السـيطرة في البحـر الأحمر. 

صعود الردع البحري اليمني إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي 	)3

منـذ معركـة طوفـان الأقصى )أكتوبـر -2023أكتوبـر2025م( أعـادت صنعاء فـرض معادلة جديدة 

قلّصـت حريـة الحركـة الغربيـة، وفرضت توازنـاً يقيّد عمليـات الهيمنة.

ــة  ــات المتحدة—عــى وحــدات محلي ــا والولاي ــة تعتمــد فيهــا القــوى الغربية—وخاصــة بريطاني ــة في البحــر الأحمــر هــي آلي ــة بالوكال 1(   الهيمن

وأطــراف يمنيــة مرتبطــة بهــا لتنفيــذ مــروع الســيطرة البحريــة بــدلاً مــن الوجــود العســكري المبــاشر.

ــة ولوجســتية  ــة وقانوني ــا كأداة ميداني ــة، وتوظيفه ــة أمــن الملاحــة الغربي ــة عــدن في منظوم ــل حكوم ــة عــى دمــج فصائ ــوم هــذه الآلي وتق

لتأمــن الممــرات البحريــة، والتحكــم المســتتر بالموانــئ والجــزر، وتوفــر واجهــة “يمنيــة” للسياســات التــي لا تريــد القــوى الغربيــة الظهــور 

المبــاشر خلفهــا.
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انتقال مركز الجهد الغربي من التخطيط إلى التنفيذ )نوفمبر( 	)4

شهد شهر نوفمبر تحديداً:

إعادة جهوزية الجبهات في المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة. 	•

السعي نحو بناء قوة بحرية من المرتزقة. 	•

تكثيف الزيارات العسكرية البريطانية إلى عدن. 	•

تصعيد الحرب المعلوماتية والدعائية. 	•

محاولة تمرير أكبر مشروع عقوبات بحرية في مجلس الأمن )تم إسقاطه( 	•

وهذا يمثل انتقالاً من "التخطيط " إلى "التفعيل العملي" لمشروع الهيمنة.

معركة العقوبات في مجلس الأمن )نوفمبر( 	)5

مثّـل إسـقاط المشروع البريطاني–الأمريكي لتوسـيع العقوبـات نقطة تحول قانونية كبيرة، إذ منع 

تحويـل البحـر الأحمـر إلى منطقـة "وصاية بحريـة دولية"، وحافظ على السـيادة البحريـة اليمنية.

ثالثاً: منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة منهجية تحليل مركّبة من ثلاثة مستويات متداخلة:

التحليـل البنيـوي: لفهـم جـذور الهيمنـة البحريـة الغربيـة وطبيعـة النظـام الـدولي المتحـوّل وموقع  	.1

اليمـن ضمـن معـادلات التـوازن الجديـدة.

تحليـل السـلوك والتحـركات: مـن خلال رصـد دقيـق لـكل مـن التحـركات العسـكرية، التمركـز في  	.2

الجـزر، والمنـاورات البحريـة، والتحـركات الدبلوماسـية، والحـرب المعلوماتيـة، ومشـاريع العقوبـات، في 

سـبتمبر وأكتوبـر ونوفمرب، مـع الاعتامد على المعلومـات العلنيـة المنشـورة في وسـائل الإعلام ومراكـز 

البحـوث.

تحليـل السـيناريو والاتجاهـات: لفهـم مسـتقبل الهيمنـة بالوكالـة ومـآلات الـردع البحـري اليمنـي  	.3

ومخاطـر تصعيـد العـدوان وفـرص صنعـاء الاستراتيجية. 

وتتـم قـراءة الأحـداث ضمن سـياق أوسـع يشـمل التحـولات الدوليـة )الصين–روسـيا–الولايات 

المتحـدة(، وأثـر العـدوان على غـزة، وتنافـس القـوى الإقليميـة على ممـرات البحـر الأحمر.
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المحور الثاني: التحولات البنيوية في البحر الأحمر )سبتمبر - أكتوبر(

شـكّلت فترة سـبتمبر–أكتوبر 2025م لحظـة تأسيسـية لإعـادة بناء منظومـة السـيطرة الغربية في 

البحـر الأحمـر، حيـث انتقـل الغـرب مـن نمـوذج الانتشـار العسـكري المبـاشر إلى نمـوذج أكثر تعقيداً 

يقـوم على الهيمنـة المؤسسية–اللوجسـتية، تـُدار عرب شـبكة مـن الـوكلاء المحليني والبنـى الإقليميـة 

الممتـدة مـن الجـزر اليمنيـة إلى جيبـوتي والسـاحل الإفريقي.

لم تكـن التحـركات التـي شـهدتها هذه الفترة مجرد إجـراءات أمنية ظرفية، بل جـاءت ضمن عملية 

أعمـق تهـدف إلى إعـادة هندسـة الممـرات البحريـة اليمنيـة بوصفهـا جـزءاً مـن مشروع إعـادة إنتـاج 

النفـوذ الغـربي، وبشـكل خـاص البريطاني–الأمرييك، في بيئـة دولية تتجـه نحو التعدديـة القطبية.

في هذا السـياق، برز مؤتمر الأمن البحري في الرياض باعتباره نقطة الانطلاق لبناء إطار جديد 

للهيمنـة، فقـد أطلـق المؤتمـر عمليـة تنظيم ممنهجـة للفاعلني المحليني والإقليميين، بحيـث تتوزع 

الأدوار ضمـن منظومـة واحـدة تضـم الولايـات المتحـدة وبريطانيـا في موقـع الإشراف الاستراتيجي 

والاسـتخباراتي، والسـعودية والإمـارات في موقـع التنفيـذ الميـداني والتمويـل، فيام يتـولى المرتزقة في 

عـدن والمخـا والسـاحل الغـربي دور الواجهـة المحلية، هذا الترتيـب لم يكن حدثاً بروتوكوليـاً، بل تأكيد 

على مناطـق سـيطرة كل فصيـل من الفصائـل العميلة، وعلى أسـس تضمن للغرب قـدرة طويلة المدى 

على التحكـم في خطـوط الملاحـة وبـاب المنـدب دون الحاجة إلى وجود عسـكري مباشر.

أسـهمت هـذه المرحلـة في تثبيـت التحـول مـن الاحتلال العسـكري التقليـدي إلى هيمنـة تقوم على 

منظومـات متداخلـة تشـمل التمويـل والتدريـب والقانـون والاسـتخبارات. فقـد جـرى العمـل على 

تطويـر وحـدات بحريـة موالية عبر برامـج تدريب متقدمـة، وإدماجها في سرديـات "الأمن البحري" 

و"مكافحـة التهريـب"، بمـا يمنحهـا غطاء شـكلياً للتحـركات العملياتيـة. وترافقت هـذه الخطوات مع 

إنشـاء شـبكات مراقبة ممتدة تربط السـواحل اليمنية بمراكز مراقبة في جيبوتي والسـاحل الإفريقي، 

إضافـة إلى تحريـك بنيـة الاسـتطلاع الجـوي والبحـري في الجـزر اليمنيـة، خصوصـاً ميـون وزقـر 

وسـقطرى، التـي تحوّلـت تدريجيـاً إلى عُقد لوجسـتية واسـتخباراتية متقدمة.

إحـدى أهـم التحـولات البنيويـة خلال سـبتمبر–أكتوبر تمثلـت في تقسـيم السـاحل اليمنـي إلى 

"مسـارح وظيفيـة" تسُـند لـكل منهـا مهـام محـددة ترتبـط بالتحكـم في الممـرات البحريـة وإدارة 

الأنشـطة الأمنيـة. فالسـاحل الغـربي أعُيد تنظيمـه ليصبح مسرحاً تشـغيلياً لقوات طـارق صالح، بينما 
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تـولّ المجلـس الانتقـالي إدارة السـاحل الجنـوبي، في حني جـرى تعزيـز دور خفر السـواحل الخاضع 

لحكومـة عـدن كواجهـة قانونيـة لمنـح التحـركات الغربيـة مشروعيـة شـكلية. هـذا التقسـيم لم يكـن 

عسـكرياً فحسـب، بـل كان اقتصاديـاً ولوجسـتياً أيضاً، إذ ترافق مـع خطوات متدرجة تسـتهدف تحويل 

عـدن إلى بوابـة تجاريـة مركزيـة، وخفـض أهميـة موانـئ الحديدة عبر محـاولات عزلهـا عن خطوط 

الدولية. الإمـداد 

في مـوازاة ذلـك، شـهدت هـذه المرحلـة توسـعاً ملحوظـاً في الحـرب المعلوماتيـة التـي اعتمدتهـا 

القـوى الغربيـة لبنـاء سرديـة تبرر إعادة تشـكيل السـيطرة في البحر الأحمر. فقد تكثـف إنتاج خطاب 

يربـط اليمـن بتهديـدات "الأمن البحـري الـدولي" و"التهريب" و"الإرهـاب"، ويظُهر الممـرات اليمنية 

كمنطقـة خطـرة تسـتدعي وجـوداً أمنيـاً دوليـاً. وتـم في هـذا الإطـار تفعيل منصـات بحثيـة وإعلامية 

لإعـادة تعريـف الرصاع في اليمـن باعتبـاره مشـكلة عالميـة لا محليـة، تمهيـداً لإضفـاء شرعيـة على 

مشروع الهيمنـة بالوكالة.

كام بـرزت خلال هـذه الفترة عمليـة تهيئـة قانونية ممنهجة اسـتهدفت خلـق بيئة تسـمح بتدخل 

خارجـي في الممـرات اليمنيـة؛ فقـد ظهـرت مـؤشرات على الدفـع نحو تفويـض بحري جديد، وتوسـيع 

إطـار العقوبـات، وإعـادة صياغـة العلاقـة بني اليمـن والقانـون الـدولي، بمـا يمهّـد لفـرض ترتيبات 

أمنيـة جديـدة في البحر الأحمر، هذه التحركات القانونية شـكّلت الأسـاس الذي سـيتحوّل في نوفمبر 

إلى محاولـة عمليـة لفـرض آليـة تفتيـش دوليـة، وهو ما سـيجري التصدي لـه لاحقاً.

ورغـم هـذا الحـراك العـدواني المنظـم، ظلّ الـردع اليمني عاملاً بنيوياً حـاضراً في خلفية المشـهد.؛ 

فقـد أعـادت القـدرات البحريـة اليمنيـة منـذ أواخـر 2023م فرض حـدود واضحة على حريـة الحركة 

الغربيـة، الأمـر الـذي جعـل مشروع الهيمنـة الجديد يتخـذ طابعاً غير مبـاشر، يقوم على بناء شـبكة 

وكلاء محليني بـدلاً مـن المواجهـة المبـاشرة. وقـد أظهـرت تجـارب السـنوات الأخيرة أن الـردع اليمني 

قـادر على تعطيـل المشـاريع الغربيـة عندمـا تتُرجـم على الأرض، كام سـيتجلى بوضـوح في معركـة 

العقوبـات في نوفمبر.

وهكـذا يمكـن القـول إن سـبتمبر–أكتوبر مثّلا المرحلـة البنيويـة الأولى لمشروع واسـع يرمـي إلى 

إعـادة صياغـة السـيطرة على البحـر الأحمـر والممـرات اليمنيـة؛ فقـد وضعـت هـذه المرحلـة الأسـس 

التشـغيلية والقانونيـة واللوجسـتية والإعلاميـة التـي سـيُبنى عليهـا لاحقـاً في نوفمرب، حني تنتقـل 

القـوى الغربيـة مـن مرحلـة التأسـيس إلى مرحلـة التنفيـذ الفعلي.
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المحور الثالث: تكامل الردع اليمني مع التحول الدولي

أولًا: صعود الردع البحري اليمني

أعـاد اليمـن خلال العامني الأخيريـن تشـكيل موقعـه في الخريطـة البحريـة الإقليمية عرب بناء 

منظومـة ردع غير متماثـل أثـّرت مبـاشرة في ميزان القـوى في البحر الأحمـر؛ فمنذ أواخـر 2023م، 

بـرزت قـدرات بحريـة جديـدة مكّنـت صنعـاء مـن فـرض قيـود استراتيجية على الممـرات المرتبطـة 

بالكيـان الصهيـوني وحلفائـه، وأجربت القـوى الغربية على التعاطي مـع بيئة بحرية معقـدة لم تعد 

قابلـة للضبـط مـن طـرف واحد. 

هـذا التحـول لم يكـن عملاً عاديـاً، بـل جـزءاً من تحـول أوسـع في بنية القـوة الوطنية، اسـتند إلى 

إرادة سياسـية واضحـة بربـط الأمـن البحـري بالأمـن القومـي اليمنـي، وإلى تطويـر أدوات عسـكرية 

وتقنيـة مكّنـت اليمـن مـن الانتقـال مـن موقـع المتأثـر بالرصاع إلى موقع الفاعـل فيه.

وقـد أثبـت الـردع البحـري اليمنـي أن التحكـم بالغواصـات والسـفن والطائـرات المسيرّة، والقـدرة 

على تهديـد خطـوط الإسـناد البحريـة التـي يعتمد عليهـا الكيـان الصهيوني والغـرب، لم تعـد امتيازاً 

حصريـاً للـدول الكربى، واسـتطاعت صنعـاء عرب هـذه القـدرات فـرض معـادلات جديـدة أعاقـت 

محـاولات الهيمنـة الغربيـة، ورفعـت كلفـة أي تحـرك عـدواني في الممـرات الحيويـة، مـا جعـل القـوى 

الغربيـة تعيـد النظـر في أدواتها وتلجأ إلى استراتيجية التفويـض بالوكالة بدلاً مـن المواجهة المباشرة.

كام أدّى صعـود الـردع إلى نقـل مركـز الثقـل الأمنـي في البحر الأحمر مـن "المراقبـة الدولية" إلى 

"القـدرة المحليـة"، وهـو مـا دفـع القـوى الغربيـة إلى بناء منظومـات أمنية جديـدة تدُار عرب الوكلاء 

والتمويـل الأجنبـي والتمركـز في الجـزر، في محاولـة لاسـتعادة مـا فقدتـه من قـدرة على السـيطرة.، 

هـذا التفاعـل بني الـردع اليمنـي والتحـولات الدوليـة جعـل البحـر الأحمـر أحـد أهـم المياديـن التـي 

تتجسّـد فيهـا ملامـح النظـام العالمـي المتحوّل نحـو التعدديـة القطبية.

ثانياً: أثر العمليات اليمنية  2023 -  2025م 

شـكّلت العمليات البحرية اليمنية منذ نهاية 2023، ثم خلال 2024 و2025، قوة تأثير استراتيجية 

تجـاوزت بعدهـا المحلي إلى التأثير في الممـرات الدولية؛ فقد أظهـرت هذه الضربات قـدرة اليمن على 

تعطيـل الحركـة البحريـة المرتبطـة بالكيـان الصهيـوني، وشـلّ جـزء مـن شـبكة الإمـداد الغربيـة التي 
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تعتمـد على البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب كمسـار رئيسي لمـرور الطاقـة والبضائـع. وقـد انعكس ذلك 

في سـلوك القـوى الغربيـة التـي وجـدت نفسـها أمـام واقع بحـري لم تعد السـيطرة فيـه خيـاراً تقنياً، 

بـل مخاطرة عاليـة الكلفة.

أثبتـت هـذه العمليـات أن القـدرة على فـرض كلـف عملياتيـة على السـفن المعاديـة، وإجبـار القوى 

الدوليـة على التفكير في إعـادة توزيـع طـرق الشـحن، ليسـت مجـرد ردود فعـل عسـكرية، بـل أدوات 

استراتيجية تغيرّ قواعـد الاشـتباك. وقـد ظهـر تأثير هـذه العمليـات بوضـوح في التحـركات الغربية 

خلال سـبتمبر–أكتوبر، حيـث صيغـت بنيـة الهيمنـة بالوكالـة كـرد مباشر على هـذا النوع مـن الردع، 

وفي نوفمرب، عندمـا حاولـت بريطانيـا والولايـات المتحـدة توسـيع نظـام العقوبات، وإدخـال تفويض 

دولي للتفتيـش البحـري كوسـيلة قانونية–عسـكرية لكرس معادلـة الـردع اليمني.

لكـن هـذه المحاولـة اصطدمـت بحقيقـة أن ضربـات 2023م–2025م نقلـت اليمـن إلى موقـع قـوة 

نسـبية، وجعلتـه طرفـاً يسـتطيع التأثير في قـرارات القـوى الكربى. وقـد ظهـر ذلـك في إسـقاط 

مشروع العقوبـات في مجلـس الأمـن، وفي امتنـاع روسـيا والصني عـن تمريـر أي تفويـض بحـري 

جديـد، وهـو مـا شـكّل اعترافـاً ضمنيـاً بـأن معادلـة الـردع اليمنيـة أصبحـت عاملاً مقـرراً في البيئة 

البحريـة الدوليـة.

ثالثاً: توازن الردع المتبادل

تتجلىّ ملامـح "تـوازن الـردع المتبـادل" في البحـر الأحمـر مـن خلال حالـة التـوازن الهـش التي 

تشـكّلت بني مشروع الهيمنـة الغربيـة والقـدرات البحريـة اليمنيـة؛ فالغـرب يمتلك منظومة واسـعة 

مـن القـوة التقليديـة، مدعومـة بشـبكات لوجسـتية وقواعـد في الجزر وواجهـات محلية، لكنـه يفتقر 

إلى القـدرة على اسـتخدام هـذه القـوة دون مواجهة مخاطـر عسـكرية وسياسـية، وفي المقابل، يمتلك 

اليمـن أدوات ردع فعّالـة تمنحـه القـدرة على تهديـد المصالح البحريـة الغربية، لكنه يدرك أن توسـيع 

نطـاق العمليـات البحريـة قـد يفتـح الباب أمـام تصعيد دولي واسـع.

هذا النوع من الردع المتبادل خلق بيئة بحرية تقوم على معادلة جديدة:

الهيمنـة الغربيـة لم تعـد مطلقـة، والـردع اليمنـي لم يصبـح مطلقـاً بالكامـل، لكـن التفاعـل بني 

الطرفني فـرض توازنـاً يمنـع أي طـرف مـن فرض سـيطرة شـاملة.
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وقد تجسد هذا التوازن في ثلاثة مستويات:

توازن عملياتي : يمنع الغرب من استخدام القوة البحرية دون حساب رد الفعل اليمني. 	•

تـوازن قانـوني - دبلومـاسي: حـال دون تمريـر مرشوع التفويـض البحـري والوصايـة  	•

الدوليـة.

تـوازن سـياسي : جعـل القـوى الكربى تعرتف - ولـو بشـكل غير معلـن - بـدور صنعاء في  	•

إعـادة تشـكيل المعادلـة البحريـة.

وأدى هـذا التـوازن إلى نشـوء بيئـة ملاحيـة تـُدار عرب التهديـد المتبـادل، وتحُتوى عرب التحركات 

الدبلوماسـية، وتتأثـر بالتنافـس الـدولي المتسـارع بين القـوى الكربى، خصوصاً روسـيا والصين من 

جهـة، والولايـات المتحـدة وبريطانيـا مـن جهـة أخـرى. وهكذا أصبـح الـردع اليمني جزءاً مـن التحول 

الـدولي، لا مجـرد ظاهـرة محليـة مرتبطة بسـياق الحـرب العدوانية في العـام 2015م.
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المحور الرابع: تطورات نوفمبر - مرحلة التسريع والتنفيذ

مثـل شـهر نوفمرب 2025م نقطـة انتقـال حاسـمة في المشروع الغربي–الخليجـي المتعلـق بإعـادة 

تشـكيل السـيطرة على البحـر الأحمـر والممـرات اليمنيـة؛ فقـد شـهد هـذا الشـهر تحـركات ميدانيـة 

ودبلوماسـية وبحريـة مكثفـة، اتخـذت طابعـاً عمليـاً أكثر وضوحـاً من الأشـهر السـابقة، وانتقلت من 

مسـتوى الترتيبـات البنيويـة التـي جرى وضعها في سـبتمبر–أكتوبر، إلى مسـتوى التنفيـذ المباشر على 

الأرض. وتكامـل هـذا التحرك عبر ثلاثة مسـارات رئيسـية: إعادة جهوزيـة الجبهات في المناطق 

التـي يسـيطر عليهـا مرتزقـة تحالـف العـدوان، تعميـق الحضـور البحري الغـربي، وتفعيـل الحرب 

القانونيـة والسياسـية عرب مجلـس الأمن.

أولًا: إعادة هيكلة الجبهات الجنوبية وبناء جاهزية ميدانية جديدة

شـهدت مناطـق سـيطرة حكومة عدن العميلة خلال نوفمبر نشـاطاً عسـكرياً مكثفـاً، تميز بزيارات 

ميدانيـة شـبه يوميـة لقيـادات الأركان ومحـاور القتال، شـملت جبهات تعـز والجوف والضالع وشـبوة 

وحضرمـوت وأبني، وقـد جـاءت هذه الزيـارات ضمن سـياق إعـادة تفعيل شـبكات القيادة والسـيطرة، 

وتحديـث الخطـط العسـكرية التـي كانـت خاملـة لسـنوات، بالإضافـة إلى عقـد اجتماعـات عملياتيـة 

دوريـة هدفـت إلى إعـادة تنظيـم الوحـدات، ومعالجـة النواقص، ورفع مسـتوى الاسـتعداد القتالي. 

وترافقـت هـذه التحـركات مـع برامـج تدريـب قتاليـة شـملت تخريـج دفعـات جديـدة، وإجـراء 

تدريبـات هجوميـة ودفاعيـة، وتماريـن للسـيطرة على مواقـع استراتيجية وتأمني المدن. كما شـهدت 

عـدن نشـاطاً بحثيـاً وعسـكرياً في مراكـز البحـوث المرتبطـة بحكومـة عـدن، حيـث نظُمـت فعاليـات 

تناولـت "التهديـدات الإقليميـة"، و"مكافحـة الإرهـاب"، في إطـار إعـادة إدمـاج الجبهـات المحليـة في 

سرديـة أمنيـة إقليميـة تتقاطـع مـع الأجنـدة البريطانية–الأمريكيـة. هـذا الحـراك أكـد أن القـوى 

الغربيـة وحلفاءهـا المحليني يعملون على بنـاء جاهزية ميدانية قابلة للاسـتخدام، سـواء كأداة ضغط 

سـياسي أو كخيـار عسـكري محـدود. 

ثانياً: تعميق التمركز البحري الغربي وبناء القوة البحرية العميلة

بـرزت بريطانيـا في نوفمرب بوصفهـا الطـرف الأكثر نشـاطاً في ملـف البحـر الأحمـر، إذ نفـذت 

سـفيرتها في عـدن ووفـود أمنيـة برفقـة الملحق العسـكري والأمني في السـفارة البريطانية سلسـلة من 
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الزيـارات للمرافـق السـاحلية، شـملت تفقـد جاهزية خفر السـواحل، ومناقشـة سـبل تطويـر قدراتها، 

وتعزيـز تبـادل المعلومـات البحريـة بني  المرتزقـة والقطـع الحربيـة الغربيـة، كام ناقشـت وفـود 

بريطانيـة وأمريكيـة ملـف "الأمـن البحـري" مـع قـادة حكومـة عـدن العميلة، بمـا في ذلك مشـاريع 

رفـع كفـاءة الوحـدات البحريـة المحلية. 

على المسـتوى الإقليمـي، نشـطت منظومة العمـل الدفاعي في البحريـن عبر اجتماعـات "مجموعة 

العمـل الدفاعيـة )C-SIPA( ومنـاورات "المـوج الأحمر 8"، وهي فعاليات هدفـت إلى بناء بيئة عملياتية 

مشتركة للتعامـل مـع البحـر الأحمـر كمرسح حسـاس، وتثبيت ترتيبـات بحريـة طويلة المدى تسـتند 

إلى الدمـج بني الوحـدات الغربيـة والقـوات المحلية الموالية للتحالف، وقد عكسـت هـذه المناورات رغبة 

متزايـدة لـدى واشـنطن ولنـدن في التعامـل مـع البحـر الأحمر باعتبـاره امتـداداً مبـاشراً لمصالحهما 

البحرية. 

وتكامـل هـذا الحـراك مـع نشـاط إعلامـي غـربي مكثـف حـاول الربـط بني اليمـن والقرصنـة 

الصوماليـة، وتصويـر البحـر الأحمـر كسـاحة تهديـد عابـر للحـدود، بمـا يربر أي حضـور عسـكري 

مسـتقبلي. كام ظهـرت مبـادرات إعلاميـة في الريـاض شـارك فيهـا إعلاميـون مـن الحكومـة العميلة 

تهـدف إلى خلـق رأي عـام مـوالٍ لهـذه الرؤية، من خلال تدريبات خاصـة "لإعلاميي السلام" التابع 

للسـعودية- ومـا يسـمى بالتحالـف الإسلامي لمكافحـة الإرهـاب-، في إطـار إعـادة صياغـة السرديـة 

المرتبطـة بالتهديـدات البحريـة. 

ثالثاً: المسار الدبلوماسي ذي الطابع العسكري

ترافقـت التحـركات الميدانيـة والبحريـة مـع نشـاط دبلومـاسي مكثـف عكـس طبيعـة هـذه المرحلة 

بوصفهـا مرحلـة تنفيذيـة؛ فقـد عقـدت قيـادات حكومة عدن لقـاءات عدة مـع مسـؤولين بريطانيين 

اسـتئناف  بني  وربطـت  والاسـتقرار"،  "الأمـن  قضايـا  خلالهـا  ناقشـت  وبحرينيني،  وأمريكيني 

المفاوضـات السياسـية وبني ضرورة "الحـد مـن تهديـدات صنعـاء للملاحة". كما سـعت هـذه القيادات 

إلى تقديـم نفسـها باعتبارهـا "شريـكاً أمنيـاً يمكـن الاعتامد عليـه"، في محاولـة للحصـول على دعـم 

سـياسي وعسـكري أكبر. 

هـذا المسـار الدبلومـاسي كان واضحـاً في لقـاءات السـفيرة البريطانيـة برئيـس " مجلـس القيادة " 

في عـدن، وفي مباحثـات رئيـس أركان المرتزقـة بـن عزيـز في البحريـن، التي ركزت بشـكل مباشر على 
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القضايـا البحريـة والقـدرة على "إعادة ضبـط الأمن" في الممـرات الحيوية. ويدل هذا على أن القوى 

الغربيـة اسـتخدمت مسـار السلام كأداة ضغـط، وليـس كآلية تسـوية، إذ ربطت بشـكل مبـاشر بين أي 

تقـدم سـياسي وبني قـدرة حكومة عدن على تقييد الـردع البحـري اليمني.

رابعاً: الحرب القانونية ومحاولة التدويل عبر مجلس الأمن

مثّلـت محاولـة بريطانيـا والولايـات المتحـدة تمريـر مشروع قـرار جديـد في مجلـس الأمن أهم 

محـاولات التدويـل خلال نوفمبر؛ فقـد دفعت لندن وواشـنطن نحـو إدخال تفويـض دولي للتفتيش 

البحـري على السـفن المتجهـة إلى اليمن، مع توسـيع غير مسـبوق لنظـام العقوبات، وربـط صنعاء بما 

يسـمى "التهديـدات الإرهابيـة" في القـرن الإفريقـي، إلى جانـب إنشـاء آليـة تنسـيق ثلاثيـة مـع لجان 

العقوبـات في الصومـال والسـودان، بمـا يحـوّل البحـر الأحمر إلى مسـاحة وصايـة دولية. 

كان مـن شـأن تمريـر هـذا القـرار إعـادة إنتـاج الحصـار البحري على اليمـن، وإعطـاء الغرب حق 

التحكـم في كل حركـة تجاريـة، وتجريـم أي شـكل مـن أشـكال القـدرات العسـكرية اليمنيـة، وتحويـل 

الموانـئ اليمنيـة إلى مناطـق مراقبـة دولية. غير أن اعتراض روسـيا والصين أسـقط المشروع بالكامل، 

وأفشـل أكرب محاولـة غربية لإعـادة فرض السـيطرة القانونيـة على البحـر الأحمر والممـرات اليمنية. 

وقـد مثّـل هـذا السـقوط نقطـة تحـول مهمـة، إذ كشـف حـدود القـدرة الغربية على توظيـف القانون 

الـدولي في خدمـة مشروع الهيمنـة، وأكـد أن ميـزان القـوى الـدولي لم يعـد يسـمح بفـرض وصايـة 

على البحـر الأحمر. 

خامساً: دلالات مرحلة التنفيذ

تكشف تطورات نوفمبر أن القوى الغربية انتقلت من هندسة البنية إلى تفعيل أدواتها:

في الميدان عبر إعادة  جهوزية الجبهات. 	•

في البحر عبر تأسيس القوة البحرية العميلة. 	•

في القانون عبر محاولة فرض تفويض دولي. 	•

في الإعلام عبر إعادة تشكيل السردية.  والتحريض على صنعاء. 	•
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وفي المقابـل، بـرز الـردع اليمنـي كعامـل أسـاسي في تعطيـل مسـار الهيمنـة، سـواء عرب الحـد مـن 

حريـة الحركـة البحريـة الغربية، أو عبر القدرة على إسـقاط مشـاريع التدويل. وهكـذا أصبح نوفمبر 

مرحلـة انتقاليـة حاسـمة: إذ دخـل المشروع الغـربي مرحلـة التنفيـذ، ودخـل الـردع اليمنـي مرحلـة 

الدولي. التأثير 

وتكشـف التحـركات الميدانيـة الواسـعة خلال نوفمبر—مـن إعـادة تفعيـل الجبهـات إلى تعزيـز 

الحضـور البحـري في عـدن والسـاحل الغربي—أنهـا لم تكـن خطـوات معزولـة، بـل جـزءاً مـن بيئـة 

تمهيديـة أريـد لهـا أن تخلـق "وقائع ميدانية" تسُـتخدم لاحقاً لدعـم مشروع التدويـل القانوني داخل 

مجلـس الأمـن، عرب إظهـار المرسح البحـري كمنطقـة مضطربـة تسـتدعي تفويضـاً دوليـاً جديداً.
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المحور الخامس: معركة العقوبات )نوفمبر 2025م(

مثـل النصـف الأول مـن شـهر نوفمرب 2025م ذروة التصعيـد القانـوني والدبلوماسي الـذي قادته 

بريطانيـا والولايـات المتحـدة في مجلـس الأمـن، في محاولـة لفـرض أكثر منظومـة عقوبات شـمولاً 

ضـد اليمـن منـذ بـدء الحـرب. فقد جـاء هذا التحـرك كامتـداد مباشر لمشروع إعادة تشـكيل السـيطرة 

على البحـر الأحمر، وكسـعي لإعـادة إنتاج نمـوذج الحصار الـذي كان مفروضاً قبل اتفاق سـتوكهولم، 

لكـن بصيغـة أشـد وأعمق، توظّـف القانون الدولي لمنح الغـرب تفويضاً عمليـاً في إدارة الممرات اليمنية. 

وتكشـف مسـودة القـرار التـي دفعتهـا لنـدن وواشـنطن إلى مجلـس الأمـن حجـم التحـوّل في مقاربة 

العـدوان للبيئـة البحريـة، ومحاولة اسـتخدام أدوات الأمـم المتحدة لإضفاء شرعيـة دائمة على مشروع 

"التدويـل الأمني".

أولًا: مضمون المشروع البريطاني - الأمريكي واتساع نطاقه

أظهـرت مسـودة العقوبـات أن الهدف لم يكن مجرد تشـديد أو توسـيع للعقوبـات القائمة، بل إعادة 

إنشـاء منظومـة حصـار متكاملة تقوم على ثلاثة مسـتويات:

التفتيش البحري الدولي، التجريم القانوني الواسع، وإعادة تعريف اليمن كتهديد أمني عالمي.

تضمنـت المسـودة منـح تفويـض دولي مبـاشر لقوات غربيـة بتنفيـذ عمليات تفتيش على السـفن 

المتجهـة إلى اليمـن، متجـاوزةً آليـة التفتيـش الأمميـة القائمـة في جيبـوتي، بحيـث تصبـح السـفن 

التجاريـة والمدنيـة.  الـواردات  التـي تتحكـم بمـرور  الفعليـة  الأميركيـة والبريطانيـة هـي الجهـة 

كام شـملت المسـودة حظـراً موسـعاً على المـواد المرتبطـة بالصناعـات المدنيـة والزراعيـة التـي يمكـن 

اسـتخدامها للأغـراض العسـكرية، وهو تعريـف فضفاض يتيح إدراج عدد كبير من السـلع الأساسـية 

ضمـن دائـرة المنع.

وشـملت المسـودة أيضـاً محاولـة ربط اليمـن بما يسـمى "حركة الشـباب" في الصومال، وإنشـاء آلية 

تنسـيق ثلاثيـة بني لجـان العقوبـات في اليمـن والصومـال والسـودان، وهـي خطوة تهـدف إلى وضع 

اليمـن داخـل شـبكة دوليـة مـن الاتهامـات التـي تجعـل منـه بـؤرة تهديـد عابـر للحـدود، بمـا يسـوغ 

اسـتمرار التدخـل الـدولي في البحـر الأحمر.
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ثانياً: محاولة تحويل البحر الأحمر إلى منطقة وصاية دولية

يكشـف تحليـل المسـودة أن الهدف الأعمـق منها لم يكن محليـاً، بل استراتيجياً يتعلق بالبحر 

الأحمـر؛ فقـد سـعت بريطانيـا والولايات المتحدة إلى إنشـاء صيغـة "إدارة أمنية دوليـة" للممرات 

البحريـة بحجـة حمايـة الملاحـة. وكان مـن شـأن التفويض الجديد أن يسـمح بنشر قـوات غربية 

لتنفيـذ عمليـات الاعتراض والتفتيـش، وأن يمنحهـا حـق التحكـم في تدفـق البضائـع والطاقـة 

إلى الموانـئ اليمنيـة، بصـورة تجعـل البحـر الأحمـر واقعـاً تحـت وصايـة دائمـة تدُار مـن خارج 

الإقليم.

وترتبـط هـذه الخطـوة مبـاشرة بمحـاولات نوفمرب الأخـرى التـي هدفـت إلى بنـاء "قـوة بحرية 

عميلـة" تعمـل جنبـاً إلى جنـب مـع السـفن الغربيـة؛ فالعقوبـات لم تكن منفصلـة عن المشـهد الميداني، 

بـل جـزءاً مـن خريطـة متكاملـة تسـعى إلى تثبيت نمـوذج السـيطرة عبر الدمـج بين القوة العسـكرية 

والقانـون الـدولي والإعلام، ومـن خلال هـذا المشروع، حاولـت لنـدن وواشـنطن منح غطـاء قانوني 

لاسـتخدام القـوة، ومنـح حضورهـا البحـري إطـاراً أمميـاً يحـد مـن قـدرة صنعاء على الرد.

ثالثاً: دوافع الدفع بالمسودة ومخاوف الغرب من الردع اليمني

جـاءت محاولـة تمريـر هـذا القـرار في وقـت كانـت فيـه القـدرات البحريـة اليمنيـة قـد فرضـت 

قيـوداً عملياتيـة على الحركـة المرتبطـة بالكيان الصهيـوني، وأجبرت السـفن العسـكرية والتجارية على 

اتخـاذ ترتيبـات أكثر كلفـة. وبذلك كانـت العقوبات محاولة مبـاشرة لكسر معادلة الـردع اليمنية التي 

تشـكلت خلال 2023–2025م.

فالقـدرة على التأثير في الممـرات لم تعـد مقيـدة بالسـفن الكبيرة وحدهـا، بل أصبحـت مرتبطة 

بقـدرات غير متماثلـة تسـتطيع الضغط على العمـق البحري للمصالـح الغربية والإسرائيليـة، وهو ما 

خلـق حاجـة غربيـة ملحـة للبحـث عـن أدوات قانونية تحول دون توسـع هـذا الردع.

كام كشـفت المسـودة عـن حالة قلق غـربي من إمكانيـة فقدان السـيطرة على البحـر الأحمر لصالح 

توازنـات دوليـة جديـدة، خصوصاً مع صعـود الدور الصيني والـروسي، ولذلك جاءت محاولة توسـيع 

العقوبـات كاسـتجابة لبيئـة تتجـه نحـو تعدديـة قطبية، ما يجعـل التفويـض الـدولي أداة "تعويضية" 

للمحافظـة على الهيمنة في مجال يشـهد تحـولاً سريعاً.
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رابعاً: إسقاط المسودة - لحظة انكشاف حدود القوة الغربية

مثّـل اعتراض روسـيا والصين لحظة سياسـية فارقة أسـقطت المشروع بكامله، وأعـادت التوازن إلى 

مسـار الرصاع البحـري؛ فلـم تسـتطع لنـدن وواشـنطن حشـد توافـق دولي كافٍ لتمرير المسـودة، رغم 

حجـم الضغـط السـياسي الـذي مارسـته، ورغـم محاولتهـا تصوير المشروع كرضورة لحمايـة التجارة 

الدوليـة. وعكـس هـذا الفشـل حـدود القـدرة الغربيـة على تسـخير مجلـس الأمـن لصالـح مشروع 

الهيمنـة في البحـر الأحمر.

ومنـع سـقوط المسـودة إعـادة تدويل الممـرات اليمنية، وحـال دون تفويـض قوات غربيـة بالتفتيش 

المبـاشر، وأبقـى على آليـة جيبـوتي الحاليـة دون تغيير، وبذلـك أفشـل الاعتراض الروسي–الصينـي 

محاولـة إعـادة إنتـاج الحصـار القديـم، وأوقـف أكبر محاولـة لإضفاء شرعيـة أممية على إدارة غربية 

للممـرات البحريـة اليمنيـة، كام مثّـل السـقوط اعترافـاً ضمنياً بتأثير الـردع اليمني، الـذي جعل أي 

تفويـض جديـد ينطـوي على مخاطـر سياسـية وأمنيـة قـد تـؤدي إلى مواجهـة مبـاشرة لا ترغـب بها 

القـوى الكبرى.

خامساً: أثر إسقاط القرار على مسار الهيمنة في البحر الأحمر

أعـاد فشـل المشروع رسـم حـدود النفـوذ في البحـر الأحمـر، وأكـد أن قـدرة الغـرب على تنفيـذ 

ترتيباتـه ليسـت مطلقـة، وأن البيئـة الدوليـة لم تعـد قابلـة لتجـاوز القـوى المنافسـة. وأدى ذلـك إلى 

تقويـض الأسـاس القانـوني الـذي كانـت القـوى الغربية تسـعى إلى بنائـه لإدارة الممـرات اليمنية، وإلى 

تعطيـل جـزء مهـم من مشروع "الهيمنـة بالوكالة" الـذي اعتمد على دمـج العقوبات بالقـوة البحرية 

الإعلامي. وبالخطـاب 

كام منـح سـقوط القـرار صنعـاء مسـاحة إضافيـة لتعزيـز موقعهـا التفـاوضي، وفتـح المجـال أمام 

الاسـتفادة مـن التناقضـات الدوليـة في حماية السـيادة البحرية اليمنيـة، ومنع تحويـل البحر الأحمر 

إلى منطقـة مفتوحـة أمـام التفويضـات الأمميـة ذات الطابع العسـكري.
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المحور السادس: مصفوفة التهديدات )سبتمبر- نوفمبر(

تكشـف التطـورات المتراكمـة خلال الفترة الممتدة من سـبتمبر حتى نهاية نوفمرب 2025م عن بيئة 

تهديـد معقـدة تحيـط بالممـرات البحرية اليمنيـة، تتداخل فيها مكونات عسـكرية وقانونيـة وإعلامية 

ولوجسـتية، وتشـكّل بمجموعهـا الإطـار العملي لمشروع الهيمنـة الغربيـة الجديـد في البحـر الأحمر، 

وقـد أتاحـت التحـركات الواسـعة في نوفمبر—سـواء الميدانيـة أو الدبلوماسـية أو المتعلقـة بمحاولـة 

تدويـل البحـر الأحمر—فرصـة لتحديـث مصفوفـة التهديدات ورصـد ملامحها بدقـة، مع الأخذ في 

الاعتبـار الانتقـال الواضـح مـن مرحلـة التأسـيس إلى مرحلـة التنفيذ في المشروع الغربي.

أولًا: تهديد الهيمنة البحرية عبر نموذج الوكالة

أصبـح دمـج الفصائـل التابعـة لحكومـة عـدن في منظومـة أمـن الملاحـة الغربيـة أحـد أخطـر 

التهديـدات البحريـة الراهنـة؛ فقـد عملـت القـوى الغربية، خلال سـبتمبر–أكتوبر، على مشروع بناء 

هيـكل عسـكري مـن وحـدات بحريـة محليـة )تابعـة لحكومـة عـدن العميلـة(، بينام جـاءت تحـركات 

نوفمرب لتفعيـل هـذا الهيكل عرب زيـارات بريطانية–أميركيـة متواصلـة "لخفر السـواحل"، وتدريب 

وحـدات جديـدة، وطـرح مشـاريع لتعزيـز السـيطرة على الموانئ والسـواحل.

يمثّـل هـذا النمـوذج- والـذي لم يكتمـل بعـد- انتقـالاً من السـيطرة المباشرة عرب القطع العسـكرية 

الغربيـة إلى السـيطرة بالوكالـة، بمـا يتيـح للغـرب الحفـاظ على نفـوذه دون تحمـل تبعـات المواجهـة 

المبـاشرة، ويحـوّل الوحـدات المحليـة العميلـة إلى أداة ضغـط وإسـناد ميـداني يمكن اسـتخدامها في أي 

لحظـة ضـد المصالـح الوطنيـة اليمنيـة التـي تعبر عنهـا السـلطة الوطنيـة في صنعاء.

ثانياً: تهديد السيطرة على الجزر اليمنية وإعادة توظيفها لوجستياً

يشـكّل التوسـع العسـكري في الجـزر اليمنية—خصوصـاً ميـون وزقـر وسـقطرى—تهديداً بنيويـاً 

طويـل المـدى، إذ يجـري العمـل على تحويل هـذه الجـزر إلى نقاط ارتـكاز بحرية وجويـة قادرة على 

اسـتضافة عمليـات مراقبـة، وتوفير غطـاء لوجسـتي للسـفن الغربيـة، وتسـهيل حركـة الاسـتخبارات 

البحريـة المعاديـة، وقـد أظهـرت تقاريـر نوفمرب تسريـع العمـل في هـذه المواقـع، بمـا في ذلك إنشـاء 

مرافـق إضافيـة ومـدارج طيران في المخـا، مـا يعـزز قـدرة التحالـف الغربي–الخليجـي على مراقبة 
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بـاب المنـدب، وتطويـق المجـال البحـري اليمنـي، وفرض قيـود عملية على القـدرة اليمنيـة في المناورة 

داخـل الممـرات الحيوية.

ثالثاً: تهديد تشكيل "قوة بحرية عميلة" قابلة للدمج في العقيدة الغربية

شـهد نوفمرب تسـارعاً واضحـاً في بنـاء مـا يمكـن اعتبـاره "قـوة بحرية عميلـة" مـن المرتزقة، عبر 

تكثيـف التدريـب، وإعـادة تأهيـل الوحـدات، وربطهـا بالدعـم الفنـي والبشري الغـربي. لا تقترص 

هـذه القـوة وظيفتهـا على تنفيـذ دوريـات أو تأمني سـواحل، بـل تمثـل جزءاً مـن خطة أوسـع لخلق 

ذراع تنفيذيـة للغـرب داخـل الممـرات اليمنيـة، يمكـن اسـتخدامها لإضفاء شرعيـة محلية على عمليات 

التفتيـش والاعتراض، ولإنتـاج واجهـة يمنيـة لعمليـات السـيطرة   الأجنبية.

هـذا التهديـد يكتسـب خطورتـه من كونـه بنية مزدوجـة: فهو عسـكري في جوهره، لكنـه "قانوني" 

في وظيفتـه، ويهـدف إلى توفير "غطـاء يمني" للتحـركات الغربية.

رابعاً: تهديد التدويل عبر أدوات القانون الدولي

مثّلـت محاولـة تمريـر مشروع العقوبـات في مجلـس الأمـن أخطـر تهديـد قانـوني ظهـر خلال 

السـنوات الأخيرة؛ فقد سـعى المشروع إلى إنشـاء تفويض دولي يسـمح بإعادة فرض الحصار، والتحكم 

في حركـة السـفن، ونقـل الوصاية على البحر الأحمـر من اليمن إلى منظومة تقودها واشـنطن ولندن.

ورغـم إسـقاط المسـودة، فـإن اسـتمرار الدفـع باتجـاه آليـات مشـابهة يشير إلى أن التدويل سـيبقى 

مسـاراً مطروحـاً في أي لحظـة، خصوصـاً إذا ارتفعـت حـدة التنافـس الـدولي أو حـدث تصعيـد أمني 

جديـد في البحـر الأحمر. ويُعد هذا التهديد بنيوياً لأنه يسـتهدف سـلب السـيادة اليمنية من جذورها، 

ويجعـل إدارة الممـرات اليمنيـة خاضعـة لقـرارات أمميـة تصُـاغ من قبل القـوى العدوانية نفسـها.

خامساً: تهديد الحرب الإعلامية وصناعة السرديات

تزامنـت تحـركات نوفمبر مع تصعيـد إعلامي غربي يهدف إلى ربط اليمـن بالقرصنة الصومالية، 

والتهريـب، وتهديـد التجـارة العالميـة )رغـم توقـف العمليـات البحريـة اليمنيـة بالتـوازي مـع وقـف 
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إطلاق النـار في غـزة( هـذا الخطـاب لا يُسـتخدم فقط لتبرير الوجـود الغربي، بل لخلـق إطار نفسي 

وقانـوني يجعـل أي عمـل دفاعـي يمنـي يُصـوَّر كتهديـد دولي. كما شـهدت "الريـاض" برامـج تدريب 

إعلامـي لإعلاميني يمنيني تابعني للحكومة العميلة، تسـتهدف خلـق رأي عام موالٍ للنفـوذ الغربي، 

وتكريـس روايـة تـرى في القـوى الأجنبية "شريـكاً للحمايـة"، وفي صنعاء "مصـدر تهديد".

وتمثـل الحـرب الإعلامية تهديداً مركباً لأنها توفر الأرضية السياسـية لتمريـر الإجراءات القانونية 

والعسـكرية، ولتسهيل مشـاركة الوحدات العميلة في عمليات السيطرة البحرية.

سادساً: تهديد إعادة هيكلة الجبهات لفرض واقع عسكري جديد

أظهـرت تحـركات نوفمرب، مـن خلال الجـولات الميدانيـة المتتالية لقيـادات حكومة عـدن، أن هناك 

توجهـاً لإعـادة تفعيـل الجبهـات الشاملية والغربيـة والشرقيـة بحيـث تصبح جـزءاً من الضغـط العام 

المرتبـط بالملـف البحـري. ويتجـاوز هـذا التهديد طبيعته العسـكرية ليصبـح جزءاً من محاولة شـاملة 

لإعـادة ترتيـب المشـهد اليمنـي، بحيـث يتـم اسـتخدام الجبهـات البريـة كأداة ابتـزاز سـياسي مرتبطـة 

بملـف الملاحة.

وهـذا التهديـد يعكـس ارتبـاط الميـدان الربي بالمشروع البحـري، ويكشـف أن القـوى الغربيـة قد 

تلجـأ إلى إشـعال جبهـات معينـة لدعـم جهودهـا في فـرض ترتيبـات جديـدة في البحـر الأحمـر.

سابعاً: تهديد خنق الموانئ اليمنية عبر إعادة توجيه خطوط التجارة

تتضمـن الخطـة الغربيـة لإعـادة تشـكيل السـيطرة البحريـة خطـوات تدريجية تهـدف إلى تحويل 

عـدن إلى مركـز تجـاري حرصي، وتقليـص دور موانـئ الحديـدة، مـن خلال تحويـل حركة الشـحن 

نحـو مناطـق تحـت سـيطرة الفصائـل المواليـة، ومـن خلال مشـاريع "تحسني الموانئ" في عـدن التي 

جـرى طرحهـا مـن قبـل بريطانيـا في نوفمرب كجـزء من تعزيـز منظومـة السـيطرة البحرية.

ويمثـل هـذا التهديـد بعـداً اقتصادياً يمس صميم السـيادة ويهـدد بتحويل البحـر الأحمر إلى ممر 

تجـاري مفـروض، يختزل الخيـارات اليمنية ويجعـل الاقتصاد رهينة بيد القـوى المعادية.
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ثامناً: تهديد إنشاء منظومة مراقبة بحرية مرتبطة بالاستخبارات الغربية

قـدّم شـهر نوفمرب مـؤشرات واضحـة على تسريـع دمـج السـواحل اليمنيـة في شـبكة مراقبـة 

إلكترونيـة مرتبطـة بالغـرب، مـن خلال بحـث تبـادل المعلومـات البحريـة، وتطويـر قـدرات الرصد، 

وربـط المواقـع السـاحلية بمنظومـات إقليميـة. ويهـدف هـذا إلى خلـق قـدرة على تتبع حركة السـفن، 

ورصـد الأنشـطة اليمنيـة في البحـر، وتوفير معلومـات عملياتيـة دقيقـة تسُـتخدم لتوجيـه الضغوط 

السياسـية والعسـكرية.

ويُعـد هـذا التهديـد مـن أكثر التهديـدات حساسـية، لأنه يمثـل حرماناً عمليـاً لليمن من السـيطرة 

على مجالهـا البحري.
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المحور السابع: تقدير الموقف العام )سبتمبر - نوفمبر(

تظُهـر الفترة الممتـدة مـن سـبتمبر حتـى نهايـة نوفمرب 2025م انتقـالاً واضحاً في مسـار الصراع 

البحـري في البحـر الأحمـر، يُعرّب عـن تحـوّل بنيـوي في المشروع الغـربي المتعلـق بإعـادة تشـكيل 

السـيطرة على الممـرات اليمنيـة؛ فقـد انتقلـت القـوى الغربيـة—وفي مقدمتهـا بريطانيـا والولايـات 

المتحدة—مـن مرحلـة تصميـم البنية المؤسسـية للهيمنـة إلى مرحلة التنفيذ العملي عبر ثلاثة مسـارات 

متداخلـة: العسـكرة الميدانيـة، تكثيـف الحضـور البحـري، وتفعيـل الضغـط القانـوني عرب مجلـس 

الأمـن. وفي المقابـل، بـرز الـردع اليمنـي كقـوة مؤثـرة عطلّت هذا المسـار، وفرضـت قيوداً استراتيجية 

على قـدرة الغـرب على تحويـل البحـر الأحمـر إلى منطقـة وصايـة بحرية.

أولًا: تكامل المشروع الغربي بين التأسيس والتنفيذ

تكشـف أحـداث سـبتمبر–أكتوبر عـن مرحلـة تأسيسـية جـرى فيهـا وضع الأسـاس البنيـوي لمشروع 

الهيمنـة عرب تمكني الفصائـل المواليـة في عـدن والسـاحل الغـربي، وإعـادة تأهيـل الجـزر اليمنيـة 

أمنيـاً كعقـد لوجسـتية، وتطويـر وحـدات بحريـة قابلـة للدمـج في العقيـدة الأمنيـة الغربيـة. ومـع 

دخـول نوفمرب، تحولـت هـذه الرؤيـة إلى إجـراءات تنفيذيـة مضطـردة، تمثلـت في رفـع جهوزيـة 

الجبهـات في المناطـق التـي يسـيطر عليها المرتزقة، وإجـراء تدريبات قتالية واسـعة، وتكثيـف الزيارات 

البريطانية–الأميركيـة لخفـر السـواحل والموانـئ، وعقد اجتماعـات إقليمية هدفـت إلى تعزيز ترتيبات 

البحري. الأمـن 

هـذا التحـول مـن التصميـم إلى التنفيـذ يشير إلى رغبـة غربيـة في فـرض وقائـع جديـدة على 

الأرض قبـل الدخـول في أي عمليـة سياسـية، بحيـث تصبـح السـيطرة على البحـر الأحمـر مدخلاً 

لإعـادة صياغـة التوازنـات في اليمن، ولإعادة إدمـاج حكومة عدن في منظومة الإسـناد البحري الغربي 

بوصفهـا "الشريـك المحلي" لتنفيـذ المهـام التـي لم يعـد الغـرب يرغـب في تحملهـا مباشرة.

ثانياً: تراجع القدرة الغربية على فرض السيطرة الكاملة

على الرغـم مـن اتسـاع النشـاط العسـكري والدبلومـاسي في نوفمرب، تكشـف معركـة العقوبات في 

مجلـس الأمـن حـدود قـدرة الغـرب على اسـتخدام القانـون الـدولي لإضفـاء مشروعية على مشروع 
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الهيمنـة؛ فقـد حاولـت بريطانيـا والولايـات المتحدة تمريـر قرار يعُدّ الأكثر شـمولاً منذ بـدء العدوان، 

يهـدف إلى فـرض تفويـض دولي للتفتيـش البحري، وتوسـيع نطـاق العقوبات، ودمج اليمن في شـبكة 

تهديـدات دوليـة تمتد إلى القـرن الإفريقي.

إلا أن سـقوط المسـودة بفعـل الموقـف الروسي–الصينـي عرقـل الركيـزة القانونيـة للمشروع، ومنع 

تحويـل البحـر الأحمـر إلى مسـاحة تفويـض أمميـة تـُدار مـن خـارج اليمـن. وأظهـر هـذا السـقوط 

أن الغـرب يواجـه بيئـة دوليـة متغيرة لم يعـد فيهـا قـادراً على تمريـر ترتيبـات أحاديـة، وأن مشروع 

السـيطرة على البحـر الأحمـر لم يعد يبُنى مـن طرف واحد، بل بـات مرهوناً بتوازنـات كبرى تتجاوز 

الإقليم. حـدود 

ثالثاً: أثر الردع اليمني في إعادة صياغة ميزان القوى البحري

أصبـح الـردع اليمنـي خلال 2023م–2025م عاملاً بنيويـاً مؤثراً في مسـار الرصاع، وليس مجرد 

ردّة فعـل عسـكرية؛ فقـد أدت العمليـات البحرية اليمنيـة إلى تقليص حرية الحركـة الغربية، وفرضت 

كلفـاً أمنيـة على السـفن المرتبطة بالكيـان الصهيوني، ودفعت واشـنطن ولندن لإعـادة تقييم خياراتهما 

في البحـر الأحمـر، كام شـكّل الـردع أحـد أهـم العوامـل التي سـاهمت في إسـقاط مشروع العقوبات، 

إذ أدركـت القـوى الكربى أن منـح تفويـض جديـد لعمليـات التفتيـش قـد يفتـح البـاب أمـام مواجهة 

مبـاشرة ذات كلفـة مرتفعة.

هـذا التأثير جعـل اليمـن طرفاً مقـرراً في التـوازن البحري الجديـد، وفرض معادلـة ردع متبادلة: 

الغـرب يمتلـك أدوات عسـكرية وتقنيـة، لكنه يخشى كلفة التصعيـد؛ واليمن يمتلك قـدرات ردع فعّالة، 

لكنـه يـدرك أن اتسـاع العمليـات قـد يسـتجلب تدخلاً دوليـاً واسـعاً، هـذه المعادلة حافظت على توازن 

هـش منـع أي طرف مـن فرض سـيطرة كاملة.

رابعاً: تضاؤل هامش المناورة لدى حكومة عدن العميلة

كشـفت تحـركات نوفمرب أن حكومـة عـدن أصبحـت أكثر ارتباطـاً بالمشروع الغربي–الخليجـي، 

لكنهـا في المقابـل تعـاني مـن ضعـف داخلي شـديد، وتعدّد مراكز السـلطة داخـل الجبهات، وانقسـامات 

عميقـة بني الفصائـل العسـكرية، وهـذا الارتبـاك الداخلي يجعلها غير قـادرة على لعب دور مسـتقل، 
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بـل تعتمـد بالكامـل على توجيهـات لنـدن وواشـنطن والريـاض وأبوظبـي، مـا يحـدّ مـن قدرتها على 

تنفيـذ أي مهـام تتعلـق بإعـادة ضبـط الأمـن البحـري دون دعم خارجي مبـاشر، اضـف إلى ذلك فإن 

التفـكك الداخلي يجعـل مـن تنسـيق هـذه الفصائـل في تنفيـذ التوجيهـات الخارجية امـراً صعباً.

كما أن محاولاتها تحميل صنعاء مسـؤولية "تعطيل السلام" ارتبطت بسـعيها لتوفير غطاء سـياسي 

للحضـور الغـربي في البحـر الأحمـر، لكنها لم تحقق تأثيراً حقيقياً على موقف القـوى الكبرى، التي 

باتـت تـرى الملف اليمني ضمـن إطار التوازنات الدولية الأوسـع.

خامساً: تزايد اعتماد الغرب على "القوة البحرية العميلة"

أثبتـت تحـركات نوفمرب أن القـوى الغربيـة تراهـن بشـكل متزايـد على إنشـاء قوة بحريـة محلية 

قـادرة على تـولي مهـام المراقبـة والاعتراض والحمايـة، بمـا يخفّـف الضغـط عـن القـوات الغربيـة 

المبـاشرة. ويعكـس هـذا التحـول رغبـة في تأصيل نموذج السـيطرة عرب الوكالة، بحيث يصبـح الوجود 

الغـربي أقـل ظهـوراً، وأكثر قـدرة على إدارة المشـهد دون تحمـل التكاليف السياسـية والعسـكرية.

ورغـم أن هـذا النمـوذج يوفر للغـرب أدوات إضافية للضغط، فإنه يعاني من هشاشـة بنيوية بسـبب 

الانقسـامات داخـل المعسـكر المحلي، وافتقار الوحـدات العميلة للتماسـك والدافعية القتاليـة، ما يجعل 

فعاليتـه مرتبطة تماماً بالإسـناد الغربي.

سادساً: اتجاهات المشهد اليمني - البحري في ضوء التطورات

تشير ملامح المرحلة إلى أربع اتجاهات أساسية:

تحـول البحـر الأحمـر إلى سـاحة صراع مسـتمر، يجـري فيـه اختبـار تـوازن القـوة بني الهيمنـة  	)1

الغربيـة والقـدرات اليمنيـة، ضمـن إطـار دولي يميـل نحـو تعدديـة الأقطـاب.

اسـتمرار العمـل الغـربي عىل تفعيـل مرشوع الهيمنـة بالوكالـة، عرب عسـكرة الجـزر اليمنيـة،  	)2

وتأهيـل الوحـدات العميلـة، وبنـاء شـبكات المراقبـة.

بقـاء ملـف العقوبـات سـاحة صراع قانـوني مفتـوح، مـع احتامل عودة محـاولات جديـدة لتدويل  	)3

البحـر الأحمـر،  بشـكل فـردي أو جماعـي مـن خـارج مجلـس الأمن. 
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تعاظـم دور الـردع اليمنـي في تحديـد شـكل الصراع البحري، بوصفـه العنصر الأكثر تأثيراً في  	)4

تعطيـل المشـاريع الغربيـة وضبـط حركة السـفن المعادية.

خلاصة تقدير الموقف

تكشـف الفترة مـن سـبتمبر إلى نوفمرب أن الرصاع في البحر الأحمـر دخل مرحلة جديدة تتسـم 

بتداخـل مسـتويات القـوة البحريـة، والقانون الـدولي، والتحـركات الميدانية، ومحاولات السـيطرة عبر 

الوكالـة، ورغـم اتسـاع نطـاق التحـركات الغربيـة، فإن الـردع اليمنـي والتوازنـات الدولية الناشـئة حدّا 

مـن إمكانيـة فـرض وصايـة بحريـة على الممـرات اليمنيـة، ويتجـه المشـهد نحـو صراع بنيـوي طويل 

الأمـد، سـتكون فيـه قـدرة اليمـن على تعزيـز الردع وبنـاء أدوات السـيادة أحـد أهم المحددات لمسـتقبل 

البحـر الأحمر خلال السـنوات القادمة.
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الفرضيات البديلة المحتملة

على الرغـم مـن أن الاتجـاه العـام خلال الفترة سـبتمبر–نوفمبر يشير إلى تقدّم مشروع الهيمنة 

الغربيـة في البحـر الأحمـر عرب مزيـج مـن الحضـور العسـكري المبـاشر والاعتامد على الوحـدات 

المحليـة، إلا أن المشـهد يظـل مفتوحـاً على ثلاثـة مسـارات بديلـة يمكـن أن تفـرض نفسـها إذا تغيرّت 

البيئـة السياسـية أو الدوليـة.

أولاً، قـد تتجـه القـوى الغربيـة نحـو تخفيـض مسـتوى العسـكرة المبـاشرة في البحـر الأحمـر في  	■
حـال ارتفعـت كلفـة الانخـراط أو بقيـت الضغـوط الروسـية–الصينية قـادرة على تعطيـل مسـار 

التدويـل القانـوني. في هـذا السـيناريو، لا يتـم التخلي عـن مشروع السـيطرة، بـل يتحـوّل مـن 

“هندسـة سـيطرة” إلى “إدارة احتـواء”، مـع بقـاء الملـف البحري تحـت متابعة غربيـة ولكن بوتيرة 

أقل.

ثانيـاً، ورغـم أن “الهيمنـة بالوكالـة” تعُـد ركنـاً ثابتـاً في المشروع الغربي وليسـت فرضيـة محتملة،  	■
فـإن هنـاك سـيناريو بديلاً يقـوم على الانتقـال مـن الوكالـة الجزئيـة إلى الوكالـة شـبه الكاملـة، 

بحيـث تتراجـع نسـبة الحضـور الغربي المبـاشر لصالح الاعتامد المفرط على الفصائـل العميلة في 

عـدن والسـاحل الغـربي. وهـذا السـيناريو لا ينفـي وجـود الوكالـة أصلاً — لأنهـا جـزء مـن البنية 

الرئيسـية — لكنـه يفترض مسـتوى أعلى مـن تفويـض المهـام إلى الـوكلاء نتيجـة ارتفـاع كلفـة 

المواجهـة، أو انشـغال واشـنطن ولنـدن بملفـات أخـرى، أو تضـاؤل فـرص تمريـر تفويـض أممـي 

يشرعـن الحضـور المباشر.

ثالثـاً، يبقـى احتامل تهدئـة بحريـة تكتيكيـة قائمـاً إذا حـدث تقـدّم ملمـوس في مسـار التسـوية  	■
السياسـية التـي يعمـل عليهـا المبعوث الأممي أو تلك التي تتوسـط فيها سـلطنة عُامن. وقد تفرض 

هـذه التسـوية ترتيبـات مؤقتـة لخفـض التوتـر البحـري، لا تمـسّ جوهـر الرصاع حول السـيادة، 

لكنهـا تجُمّـد بعـض أدوات التصعيـد إلى حني اتضـاح أفـق العملية السياسـية.

وتبقـى هـذه الفرضيـات مشروطـة بديناميات دوليـة وإقليمية متسـارعة، ما يجعل مسـتقبل البحر 

الأحمـر مرهونـاً بقـدرة اليمـن على الحفـاظ على توازن الـردع، وبحـدود قـدرة القـوى الغربية على 

تحمّـل كلفة مشروعهـا الحالي.
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الفقرة الختاميــة

ـدة لمسـار الأحـداث خلال الفترة الممتـدة مـن سـبتمبر إلى نوفمرب 2025 أن  تكشـف القـراءة الموحَّ

البحـر الأحمـر دخـل مرحلـة صراع مركّـب تتداخل فيـه أدوات العسـكرة والقانون والدعايـة وتوظيف 

الـوكلاء، ضمـن مشروع غـربي يسـعى لإعـادة هندسـة السـيطرة على واحـد من أهـم الممـرات البحرية 

العالم.  في 

وفي المقابـل، بـرز الـردع البحـري اليمنـي باعتبـاره العامـل الأكثر قدرة على إحداث تـوازن فعلي 

ومنـع الانتقـال إلى مرحلـة التدويـل الكامـل، وبني هذيـن المسـارين تتبلـور بيئـة إقليميـة ودوليـة 

شـديدة الحساسـية، تجعـل مسـتقبل البحـر الأحمـر مرهونـاً بقـدرة اليمـن على تثبيـت معادلـة الردع 

مـن جهـة، وبحـدود قـدرة القـوى الغربيـة على تحمّـل كلفـة مشروعهـا مـن جهـة أخرى.

 وضمـن هـذا المشـهد المتحـرك، تظـل فـرص التهدئـة أو إعـادة تفعيـل أدوات الضغط رهينة بالمسـار 

السـياسي الـذي تقـوده الوسـاطات الأمميـة والعُمانيـة، وبكيفيـة تفاعـل القـوى الدولية مـع التحولات 

المتسـارعة في الإقليم. 

إن فهـم هـذا التداخـل بني الميـدان والسياسـة والقانـون يظل الشرط الأسـاسي لصياغـة أي مقاربة 

واقعيـة للمسـتقبل البحـري لليمـن، ولحمايـة سـيادته في ممـرّ يتحـول تدريجيـاً إلى إحدى السـاحات 

المركزيـة لإعادة رسـم خرائـط النفـوذ في المنطقة.
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